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                 دور السجل التجاري في تشجيع الاستثمار 
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يعتبــر  تــشجيع الاســتثمار احــد الهــواجس الكبــرى للمغــرب فــي العقــود       

 لتأهيـلبل اصبح يشكل  اكبر الاوراش التي يراهن عليهـا المغـرب ، الاخيرة 

و مــن هــذا المنطلــق ركــزت  .  جعلــه اكثــر جــدبا لــرؤوس الامــوال اقتــصاده و

ميــــع البــــرامج الانمائيــــة للحكومــــات المتعاقبــــة علــــى تــــوفير المنــــاخ الملائــــم ج

و ،  منهـا و الاجنبيـة ة و غيـر المباشـرة  الوطنيـالمباشـرةلجدب الاستثمارات 

اذ مجموعــــة مــــن التــــدابير  هــــدفها تحــــسين الظــــروف ذلــــك عــــن طريــــق اتخــــ

 دابير  جانــب التــفــالى .  و تطــور المقــاولات لإنــشاءالاقتــصادية و القانونيــة 

التـي تبناهـا المغـرب فـي هـذا الاطـار و الراميـة الـى ذات الطـابع الاقتـصادي 

تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي و انفتاح الاقتصاد المغربي على محيطـه 

 شـــهدت تـــسعيينات القـــرن الماضـــي ثـــورة حقيقـــة فـــي القـــوانين   ،  الخـــارجي 

صوصا، فقــد أقــدم خــ  بمجــال المــال والأعمــال عمومــا، والاســتثمارةالمرتبطــ

 المـــشرع المغربـــي علـــى إحـــداث ترســـانة قانونيـــة تـــروم تحـــديث النـــصوص

القانونيـــة وتـــشجيع الاســـتثمار، وهكـــذا قـــد تـــم اعتمـــاد مدونـــة للاســـتثمار بغيـــة 

القــوانين القطاعيــة المعمــول بهــا وكــذا ميثــاق للاســتثمارات  تجميــع مختلــف

خ الاســتثمار يهــدف إلــى تحــسين منــا 19-95 بمقتـضى القــانون الإطــار رقــم
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ٕمدونــة جديــدة للتجــارة واحــداث  بــالمغرب والرفــع مــن جاذبيتــه، بالإضــافة إلــى
المجموعـات ذات النفـع  المحـاكم التجاريـة وقـوانين الـشركات التجاريـة، قـانون

الملكيـة الفكريـة  الاقتـصادي، قـانون حريـة الأسـعار والمنافـسة، قـوانين حمايـة

 متعلـــق بـــالتحكيم والوســـاطة ال08-05والأدبيـــة والـــصناعية وقـــانون رقـــم 

الاتفاقية، مدونة الشغل، قانون المحاكم المالية، وكذا إعداد ميثـاق للمقـاولات 

والمتوسطة، كما صدرت عدة قـوانين ونـصوص تهـم الاسـتثمار فـي  الصغرى

ــادين كالجوانــب الجبائيــة والجمركيــة والبنكيــة بمقتــضى القــانون رقــم  عــدة مي

 و  مـن   .والهيئات المعتبرة في حكمها  المتعلق بمؤسسات الائتمان03-34

هذا المنطلق كان لزاما على المشرع تحديث النظام القانوني للسجل التجـاري 

 الباب الثاني من فجاءت مقتضيات ، التشريعية الجديدة ستجدات ليساير الم

لتجمــع شــمل النــصوص القــسم  الرابــع  مــن الكتــاب الاول مــن مدونــة التجــارة 

 الى 1913 غشت 12 منذ ظهير ة التي كانت تحكم المادة القانونية  السابق

و تكمــيلا لهــذه المقتــضيات صــدر المرســوم   ، 1962فبرايــر 25يــة ظهيــر غا

نـــاير  ي18التطبيقـــي للبـــاب الثـــاني المتعلـــق بالـــسجل التجـــاري و المـــؤرخ فـــي 

 الصادر بنفس التاريخ بتحديد 97/106 رقم   و كذا قرار وزير العدل1997

تــصريح  بالتقييــد بالـــسجل التجــاري  و قائمــة العقـــود  و الاوراق اســتمارات ال

كمــا تــضمنت  قــوانين الــشركات التجاريــة  ، المثبتــة  المــشفوع بهــا التــصريح 

حــد الاهـــداف او لعــل ، اجراءات الــشهر بالــسجل التجــاري قواعــد خاصــة  بــ

تــوفير الارضـــية القانونيـــة التــي توخاهـــا المــشرع بهـــذا التـــدخل التــشريعي هـــو 

ــــاولات و دعــــم لج ــــشاء المق ــــسيط اجــــراءات ان ــــق تب ــــب الاســــتثمار عــــن طري ل

ــــدان التجــــاري  ــــي المي ــــشفافية ف ــــالى أي حــــد اســــتطاعت هــــذه الترســــانة ، ال ف

  .القانونية تحقيق هاذين الهدفين 
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  : المطلب الاول

  .تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتسجيل بالسجل التجاري         

    

توخاهـــا المـــشرع عنـــد تنظيمـــه للـــسجل ان مـــن بـــين اهـــم الاهـــداف التـــي 

ـــاولات و التخفيـــف مـــن حـــدة   ـــسيط اجـــراءات تأســـيس المق التجـــاري هـــو تب

و ذلـك عـن طريـق ، الاكراهات التي تواجهها هذه الاخيرة عنـد انطلاقتهـا 

فـتم ، تبسيط الاجراءات القانونية و الاداريـة الـضرورية لانـشاء المقـاولات 

و منحها صلاحية المساعدة فـي انـشاء مراكز الجهوية للاستثمار انشاء ال

و تقلــيص عــدد الاجــراءات اللازمــة المقــاولات عــن طريــق الــشباك الوحيــد 

لتأســيس الــشركات و وضــع هــذه الاجــراءت رهــن اشــارة العمــوم مــن خــلال 

موقع وزارة العدل الذي يوفر  رابطا خاصا بالـسجل التجـاري يحـدد بـشكل 

تــــى الاجــــراءات الواجــــب دقيــــق الاجــــراءات اللازمــــة عنــــد التأســــيس و ح

 الا ان الممارســـــة العمليـــــة .اتباعهـــــا فـــــي مختلـــــف التعـــــديلات اللاحقـــــة 

مجموعــــة مــــن الاخــــلالات فــــي النظــــام القــــانوني المطبــــق علــــى اظهــــرت 

الــسجل التجــاري و جعــل  الاقــسام المكلفــة بمــسك الــسجل التجــاري لــدى 

   المحاكم  تتخبط في مجموعة من الاشكاليات 

و بــالنظر ،الــى تــضارب كبيــر بــين محكمــة و اخــرى  ادى التعامــل معهــا 

ـــا  الـــى الوقـــت المخـــصص لهـــذه المداخلـــة و لكثـــرة هـــذه الاشـــكاليات  فانن

 الـسنوات الاولـى كبيـرتين اظهـرتاشـكاليتين ارتئينا الاقتصار على تنـاول 

 للـــسجل التجـــاري انهمـــا الاكثـــر لتطبيـــق المقتـــضيات القانونيـــة المنظمـــة  

 ة و همــــا اشــــكالية المــــساكنة و وضــــعية قاولــــتــــأثير فــــي مــــسار انــــشاء الم

  .الانشطة التي تتطلب ترخيصا لمزاولتها
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   :المبحث الاول

   :اشكالية المساكنة               

      ان مــــن بــــين البيانــــات التــــي يتعــــين  علــــى طالــــب التــــسجيل بالــــسجل 

هـي عنـوان مقـر النـشاط ،التجاري الادلاء بها لدى مـصلحة الـسجل التجـاري 

و الادلاء بمــا يفيــد اســتغلال ،سي للتــاجر او المقــر الاجتمــاعي للــشركة الرئيــ

 اجـراءات  انـشاء الا انه و لتسهيل...) عقد كراء، يةدة ملكشها(هذا العنوان 

 نظــــر المقـــاولات و تماشــــيا مـــع التــــشريعات العالميــــة فـــي هــــذا البـــاب ارتــــأى

 بالـسجل  فـي التـسجيل مـنح رخـصة اسـتثنائية للمقـاولات التـي ترغـبالمشرع 

يـــسمح لهـــا بالاســـتفاذة مـــن عنـــوان  بـــان تـــدلي فقـــط بعقـــد مـــساكنة  التجـــاري 

الا انـه و فـي ظـل غيـاب أي ، مؤقت الى حين توفيرها لمقر اجتماعي قار  

 نــص قــانوني يــنظم هــذه المــساكنة فــان اشــكالات عديــدة بــرزت علــى الــسطح 

لتــدخل  ممــا اضــحى معــه ااختلفــت اقــسام الــسجل التجــاري فــي التعامــل معهــا

التـــشريعي لتنظـــيم عقـــد المـــساكنة امـــرا ملحـــا و هـــو مـــا تحـــاول مـــصالح وزارة 

العـــدل الاســـتجابة لـــه مـــن خـــلال مـــشروع قـــانون بتعـــديل مقتـــضيات مدونـــة 

التجـــارة و ذلـــك بتخـــصيص فقـــرة جديـــدة فـــي البـــاب المتعلـــق بتنظـــيم الـــسجل 

  للاشـــكاليات التـــي عنـــد طرحنـــا التجـــاري تتعلـــق بعقـــد المـــساكنة و ســـنحاول

ور لهـذه مناقشة الاجوبة التي يقدمها مشروع القـانون المـذكتطرحها المساكنة 

:  نقـاط  و قـد ارتئينـا التطـرق  لهـذه الاشـكالية مـن خـلال ثـلاث الاشكاليات 

ـــه  ـــه مـــنح المـــساكنة و مـــن يجـــوز ل اولا اطـــراف عقـــد المـــساكنة مـــن يجـــوز ل

  .مضمونها : ثالثا ، مدتها : ثانيا ، الاستفاذة منها 

 :اطراف عقد المساكنة   :رة الاولىالفق

ان من اهم الاشكاليات التي تطرحهـا المـساكنة فـي الميـدان العملـي و 

هــي تحديــد ،  فــي ظــل غيــاب نــص تــشريعي واضــح بهــذا الخــصوص 
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من يجوز له منح المساكنة و قد لوحظ اختلاف كبير في التعامل مـع 

ـــى اخـــرى  هنـــاك اذا كـــان فـــ ، هـــذه الاشـــكالية مـــن محكمـــة تجاريـــة ال

اجماع على اهلية الشخص المعنوي في مـنح المـساكنة كمـا الاسـتفاذة 

فــــان مــــنح المــــساكنة و الاســــتفاذة منهــــا مــــن قبــــل الاشــــخاص ، منهــــا 

الطبيعين كان دائما محل خلاف بين اقسام الـسجل التجـاري بـالمغرب 

فهنـــاك مـــن يقبـــل اســـتفاذة الـــشخص الطبيعـــي مـــن المـــساكنة  و عـــدم 

حـين ان الـبعض الاخـر لا يقبـل تـسجيل التجـار امكانية منحه لها في 

نـــاتج عـــن ان الـــنص و هـــذا الاخـــتلاف ، بنـــاء علـــى شـــهادة مـــساكنة 

و  للمـساكنة فـي القـوانين المنظمـة للـسجل التجـاري الوحيد الذي تطرق

هــو ملحــق المطبــوع الموحــد لانــشاء  المقــاولات  الــذي بــشكل عرضــي 

 يتحـدث عـن و الـذي  جرى به العمل  في المراكز الجهوية للاستثمار

شهادة مساكنة ممنوحة من طرف شـخص معنـوي و هـو مـا تـم تأويلـه 

 ي من منح المساكنة و  ترخيص لـه على انه استثناء للشخص الطبيع

و يبــدو ان هــذا التوجــه هــو الــذي اختــاره  المــشرع  ، بالاســتفاذة منهــا 

 علـى انـه 1-49في مشروع قـانون المـساكنة عنـدما نـص فـي الفـصل 

كل شخص طبيعي  او معنوي ان يجعل مقر مقاولته  بأمـاكن  يمكن ل

يـــــستغلها مـــــشاركة مـــــع مقـــــاولات اخـــــرى بنـــــاء علـــــى عقـــــد مـــــساكنة و 

 بــــان ممارســــة نــــشاط المــــساكنة مــــن طــــرف 3-49استرســــلت المــــادة 

ــــي ان  ــــة و هــــو مــــا يعن ــــشروط الاتي ــــة  يخــــضع لل الاشــــخاص المعنوي

 طالمــا ان ممارســة نــشاط المــساكنة محــصور فــي الاشــخاص المعنويــة

المــشرع لــم يحــدد شــروط ممارســة هــذا النــشاط مــن طــرف الاشــخاص 

ان و  و في نظرنا فان اقرار هذا التوجه بتدخل تـشريعي ، الطبيعيين 

وص مــن شــأنه توحيــد العمــل داخــل اقــسام الــسجل التجــاري بخــصكــان 
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و باقــصائه للــشخص الطبيعــي مــن امكانيــة مــنح هــذه النقطــة الا انــه 

اغفل الامكانية المتاحة في بعض القوانين المقارنـة المساكنة يكون قد 

ــة بمحــل ســكناه و مللم ثــل القــانوني للــشخص المعنــوي بتــوطين المقاول

كمـا اغفـل وضـعية بعـض المقـاولات الفرديـة التـي تنــشط بـشكل مؤقـت 

 في ميادين لا تتطلب توفير مقرات لممارسـتها كمقـاولات النقـل الفرديـة 

يـــومين الدراســـيين حـــول اشـــكاليات و الـــذي كانـــت قـــد اوصـــت لجنـــة ال

الـــــــسجل الـــــــسجل التجـــــــاري بامكانيـــــــة تـــــــسجيل النـــــــاقلين الاشـــــــخاص 

 .الطبيعيين بناء على شهادة سكناهم فقط 

و من بين النقاط الايجابية التي جاء بها مشروع قانون المـساكنة هـي 

تحديد شروط ممارسة هذا النشاط سيرا على نهج القانون الفرنسي في 

 التــي تــشترط لممارســة نــشاط 2-49 غيــر ان  المــادة ،هــذا الميــدان 

المساكنة ايداع تصريح لدى المصالح المختصة لم تحـدد الجهـة التـي 

يتعين ايداع  التصريح لديها و ما هي مضامين التصريح المـذكور و 

لا الوثــائق التــي يتعــين ارفاقهــا بطلــب التــصريح و ان الــشرط الوحيــد 

رة التـسجيل بالـسجل التجـاري الـذي وضـعه الفـصل المـذكور هـو ضـرو

و فيمــــا يخـــــص بــــاقي شــــروط ممارســــة نـــــشاط ، قبــــل تقــــديم الطلــــب 

 تتعلــــق بــــضرورة فإنهــــا 3-49المــــساكنة و المــــشار اليهــــا فــــي المــــادة 

مكاتب مجهزة و قاعة توفر ما يلزم من السرية لعقد اجتماعات توفير 

الاجهــــزة المكلفــــة بالتــــسيير و تمكــــن   مــــن حفــــظ و الاطــــلاع علــــى 

كمـا انـه يتعـين اثبـات  ،  التـي يفرضـها  القـانون لات و الـدفاتر السج

تملك العقار المخصص لممارسة نشاط المساكنة او التوفر على عقـد 

  .كراء تجاري صحيح 

   .مدة المساكنة : الفقرة الثانية 
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جرى العمل لدى المحاكم التجاري على اعتبار مدة المساكنة هي ثلاثة 

الا ان هـــذه المـــدة تبـــدو قـــصيرة جـــدا  ، احـــدة اشـــهر قابلـــة للتمديـــد مـــرة و

خاصـــة انـــه بالنـــسبة للعديـــد مـــن المقـــاولات الـــصغيرة فـــان تـــوفير مقـــر 

اجتمــاعي قــار  يعتبــر اكبــر التحــديات التــي تواجههــا و لايمكنهــا تــوفير 

و ان مشروع قـانون المـساكنة تـضمن فـي ، هذا المقر خلال هذه المدة 

و   يمكـــن ان تتجـــاوز ســـنتين  علـــى ان مـــدة المـــساكنة لا1-49الفـــصل 

بدو ان المشرع قد اقتدى في هذا المجال بمـا هـو منـصوص عليـه فـي ي

 الـــذي 1999 مـــاي 31القـــانون الفرنـــسي المـــنظم للمـــساكنة المـــؤرخ فـــي 

الا ان المـادة المـذكورة لـم تتطـرق ، حدد بدوره مدة المساكنة في سـنتين 

رهـــا بعـــد انتهـــاء لـــة لمقاوقزاء الـــذي يترتـــب عـــن عـــدم تغييـــر المالـــى الجـــ

السنتين و هل يمكنها الاستفاذة من مدة مساكنة جديدة بنفس المدة فـي 

و ما هي الاجراءات التي يتعين اتخاذها عند انتهاء الاجل ، مقر اخر 

هــــذا هــــو اصــــل الاشــــكال فــــي المــــساكنة أي  ان المــــذكور بــــالرغم مــــن 

 و ةساكنوضعية المقاولات التي لاتحترم الاجل الممنوح لها في عقد الم

فــاذا ، مـصير التقييـدات التـي قــد تكـون اثقلـت الــسجل التجـاري للمقاولـة 

 فــــي فقرتهــــا التاســــعة قــــد الزمــــت مــــانح المــــساكنة 2-49كانــــت المــــادة 

بــضرورة اشــعار كاتــب الــضبط المكلــف بالــسجل التجــاري بانتهــاء عقــد 

المساكنة او فسخه قبـل الاجـل فانهـا بالمقابـل لـم تحـدد الاجـراءات التـي 

و فـي ، ين اتخاذها من طرف قسم الـسجل التجـاري فـي هـذه الحالـة يتع

نظرنا فانه و في غياب أي نص قانوني في هـذا المجـال فانـه سيـستمر 

العمـــل بمـــا جـــاء فـــي احـــدى توصـــيات لجنـــة اليـــومين الدراســـيين  حـــول 

ـــيط  ـــسجل التجـــاري  المنظمـــان مـــن طـــرف وزارة العـــدل  بت اشـــكاليات ال

 و التي جاء فيها انه في  الحالة 2003اير  فبر02 و 01مليل  بتاريخ 
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التـي تنتهـي فيهــا مـدة المــساكنة لاي سـبب كــان فانـه يتعــين اللجـوء الــى 

العمـل بالمحكمـة و هـو مـا دأب عليـه ، مسطرة التشطيب طبقـا للقـانون 

التجاريــة بمــراكش و ذلــك بعــد انــذار يوجــه الــى المعنــي بــالامر بــضرورة 

  .ن تصحيح هذه الوضعية داخل اجل معي

  : مضمون عقد المساكنة   :الفقرة الثالثة  

من المشاكل التي طرحتها المساكنة في الميدان العملي هو الطريقة التي 

تساغ بها شواهد المساكنة بحيث تشير فقط الى قبول منح المساكنة لمدة 

ـــى تفـــصيل  ـــة دون ادن و هـــو مـــا يجعـــل هـــذه الـــشهادة فـــي اغلـــب ، معين

الغرض منهــا و تــضفي مزيــدا مــن الغمــوض الاحيــان صــورية و لا تفــي بــ

هـــو مـــا جعـــل بعـــض و علـــى علاقـــة مـــانح المـــساكنة مـــع المـــستفيد منهـــا 

اقـــسام الـــسجل التجـــاري تـــشترط  ارفـــاق شـــهادة المـــساكنة بـــالتزام المقاولـــة 

ـــد انتهـــاء مـــدة المـــساكنة   و قـــد تـــضمن ،بتـــوفير مقـــر اجتمـــاعي قـــار عن

يــة لهــذه الاشــكالية عنــدما مــشروع القــانون المتعلــق بالمــساكنة حلــولا جدر

اشـــترط صـــراحة ان يكـــون عقـــد المـــساكنة مكتوبـــا و حـــدد التزامـــات كـــل 

 فـي فقرتهـا الثانيـة علـى انـه يتعـين 4-49طرف على حدة فنصت المادة 

علــى مــانح المــساكنة  التأكــد مــن هويــة الاشــخاص المــوطنين لديــه و ان 

مــس ســنوات يحــتفظ بجميــع الوثــائق المحــددة لهــذه الهويــة و ذلــك لمــدة خ

 تكــوين ملفــات د المــساكنة بحيــث يتعــين عليــه علــى الاقــل بعــد انتهــاء عقــ

عنـاوينهم خاصة بـالموطنين لديـه تتـضمن بالنـسبة للاشـخاص الطبيعيـين 

و ارقــامهم الهاتفيــة و بالنــسبة للاشــخاص المعنــويين العنــاوين  و الارقــام 

كمـا انـه يتعـين علـى مـانح المـساكنة التأكـد ، لممثلـيهم القـانونيين الهاتفية 

مــــن ان المــــوطن لديــــه مــــسجل بالــــسجل التجــــاري خــــلال الثلاثــــة اشــــهر 

الموالية لابرام عقـد المـساكنة كمـا الـزم بالمقابـل المـستفيذين مـن المـساكنة 
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 بالتصريح بكل تغيير في البيانات المتعلقة بحالتهم المدنية و عنوانهم اذا

كـــانوا اشخاصـــا طبيعيـــين  و بكـــل تغييـــر فـــي الـــشكل القـــانوني و النـــشاط 

التجاري الممارس و أي تغيير في اسم و عنـوان الممثلـين  القـانونيين اذا 

كما يوجب عليهم مشروع القـانون ، كان الامر يتعلق باشخاص معنويين 

ذ الجديد تسليم جميع الوثائق و السجلات الضرورية لمانح المساكنة لتنفيـ

   .التزاماته 

ــــق  ــــانون المتعل ــــان مــــشروع الق ــــول ب ــــرة يمكــــن الق  و كخلاصــــة لهــــذه الفق

بالمساكنة فـي حالـة المـصادقة عليـه مـن شـأنه وضـع حـد لاضـطراب فـي 

العمل داخل اقـسام الـسجل التجـاري و تـدليل العديـد مـن الـصعوبات امـام 

    .المقاولات الناشئة و خاصة فيما يتعلق بايجاد مقر لاحتواء نشاطها

  :المبحث الثاني 

   اشكالية الانشطة التي تتطلب ترخيصا لمزاولتها                  

 من البند الاول من المادة الثانية من قرار وزيـر العـدل عـدد 4 تنص  الفقرة 

 عنــد تعــدادها للوثــائق التــي 1997 ينــاير 18 الــصادر بتــاريخ 106_97

علـى انـه ، لـسجل التجـاري يتعين الادلاء بها عند تقديم طلب التسجيل با

الاذن او الــدبلوم لتــسجيل بالــسجل التجــاري الادلاء بــيتعــين علــى طالــب ا

دة و يتعين الادلاء بالدبلوم او الـشها.او الشهادة  اللازمة لمزاولة النشاط 

 ن الادلاء بالـدبلوم او الـشهادة لاو اذا كـا، جيل او الاذن عند طلب التس

ــــار  ــــى اعتب ــــذكر عل ــــشختثيــــر اشــــكالات ت ــــل اص ان ال لطبيعــــي او الممث

 بالــشهادة يــدلي القــانوني  للــشخص المعنــوي عنــدما يلزمــه القــانون بــذلك 

لمقدمة  من اجل التسجيل  و اذا لم  تكن الشهادة جاهزة اضمن الوثائق 

او متوقفة على شـكلية معينـة فانـه يكتفـى  بـشهادة النجـاح المؤقـت او مـا 

المتوقفــة علــى رخــصة اداريــة فــان فانــه بالنــسبة للانــشطة ، يقــوم مقامهــا 



 10

بـالاجراءات الاداريـة مرتبطـة اساسـا لخصوص ابهذا  تثار ةاشكالات كبير

فهنـاك بعـض الادارات ، ه الـرخص لحـصول علـى مثـل هـذاالتي يتطلبهـا 

بالــــسجل التجــــاري اولا التـــي تتطلــــب للحــــصول علــــى الرخـــصة التــــسجيل 

لـى التـسجيل ر بشخص معنوي يتوقف وجـوده عمخاصة عندما يتعلق الا

 علـــى المطبـــقتنـــاقض فـــي التـــشريع و  ســـبب هـــذا ال، بالـــسجل التجـــاري 

 فــــي المنظمــــة بالأنــــشطةو بعــــض النــــصوص الخاصــــة الــــسجل الجــــاري 

ام الـسجل التجـاري مـع تضاربا كبيرا في طريقة تعامل اقسمجال الرخص 

فالقـــانون يلـــزم المعنـــي بـــالامر الادلاء بنـــسخة مـــن رخـــصة ، هـــذا الواقـــع 

نـــشاط رفقـــة طلـــب التـــسجيل بالـــسجل التجـــاري فـــي الوقـــت الـــذي مزاولـــة ال

تطالب فيـه المـصالح الاداريـة المختـصة المعنـي بـالامر بـالادلاء بـشهادة 

التــسجيل بالــسجل التجــاري ضــمن ملــف طلــب الرخــصة  و هــي معــضلة 

كانت تؤدي الى عرقلة مسطرة التـسجيل بالـسجل التجـاري بالنـسبة للعديـد 

و قـد ، العاملـة فـي الميـدان الـسياحي و النقـل مـن المقـاولات خاصـة تلـك 

بـــصفة تــم الاهتـــداء فـــي الاخيــر الـــى حـــل وســـط يقــضي بقبـــول التـــسجيل 

الا ان هـذا  .مؤقتة الى حين ادلاء المعني بالامر بالترخيص المطلـوب  

 يثير اشكالا كبيرا في حالة عدم منح الرخصة للمعني بالامر فهـل الحل 

ت و ما مصير التقييدات التي قد تكون سـجليتم التشطيب عليه تلقائيا و 

 عــادة مــا يتعــاملون مــع المقــاولات التجاريــة ن الــذيتتعلــق بحقــوق الــدائنين 

 و الــذين علــى اســاس مــا يــتم تــضمينه بــالنموذج ج مــن الــسجل التجــاري

يفترضون ان المقاولة لم تسجل الا بعد حصولها علـى التـرخيص خاصـة 

 مـــدة زمنيـــة ليـــست بالهينـــة ان الحـــصول علـــى بعـــض التـــراخيص يتطلـــب

جــب تــصل فــي بعــض الحــالات الــى عــدة ســنوات كبنــاء الفنــادق بحيــث ي

 المــصالح الاداريــة لمعاينــة الفنــدق و انتظــار انتهــاء الاشــغال ثــم انتقــال 
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 الإشــكالو ايجــاد حــل لهــذا . ابــداء ملاحظتهــا ومــن تــم منحهــا الرخــصة 

 الــرخص الا بعــد  الهــين فالمــصالح الاداريــة لا يمكنهــا مــنحبــالأمرلــيس 

 و مطابقتهـــا لـــدفتر الـــتحملات و كـــذلك الـــشركة المعنيـــة الأشـــغالانتهـــاء 

 لا يمكنهــا الــشروع فــي بنــاء فنــدقها او مطعمهــا الا بعــد تأسيــسها بــالأمر

بــصفة قانونيــة حتــى تــتمكن مــن الحــصول علــى مــصادر التمويــل اللازمــة 

  .لذلك 

 عــدم تـوفر اقــسام هـوالاشـكالية الثانيــة التـي يطرحهــا موضـوع التــراخيص 

الـــسجل التجـــاري علـــى لائحـــة محينـــة بالانـــشطة التـــي تتطلـــب ترخيـــصا 

لممارســـتها و هـــذا مـــرده الـــى كثـــرة هـــذه الانـــشطة و  التغييـــر الـــذي يطـــرأ 

و كــذا بــسبب اخــتلاف الجهــات الحكوميــة ، عليهــا مــن ســنة الــى اخــرى 

التــي تحــدد هــذه اللــوائح ممــا يستعــصي معــه علــى كاتــب الــضبط المكلــف 

سجل التجـــاري تحديـــد مـــا اذا كـــان نـــشاط معـــين يتطلـــب ترخيـــصا مـــن بالـــ

و نرى انه لابد للسلطات المعنيـة و خاصـة وزارة العـدل ان تقـوم ، عدمه 

مهـــا علـــى اقـــسام الـــسجل التجـــاري حتـــى يـــتم يبتجميـــع هـــذه اللـــوائح و تعم

  .توحيد العمل بهذا الخصوص 

رخيــصا لا تقــوم ان كــلا مــن اشــكالية المــساكنة و الانــشطة التــي تتطلــب ت

فقط بعرقلة مسار انشاء المقاولات بـالمغرب و لكنهـا ايـضا تعطـي صـورة 

ــة المــسجلة  ــا الــى غيــر صــحيحة عــن وضــعية المقاول و هــو مــا يــصل بن

التـــساؤل الثـــاني فـــي هـــذه المداخلـــة و هـــو مـــدى تحقيـــق الـــسجل التجـــاري 

  . المتطلبة في المعاملات التجاريةللشفافية

  :المطلب الثاني 

  .السجل التجاري و شفافية المعاملات التجارية                       
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و لا ،    ان مبدأ الشفافية يعتبر مبدأ اساسـيا فـي كـل اقتـصاد تنافـسي 

تــوفير قاعــدة بيانــات يمكــن تــوفير منــاخ جيــد لجلــب الاســتثمارات دون 

 و خاصـة التجـار و الـشركات التجاريـة و نالاقتـصادييتخـص الفـاعلين 

 المعلومــات التــي هــي لتــي يتكفــل بهــا الــسجل التجــاري فمــاهــي المهمــة ا

  . ثم كيف يمكن لباقي الفاعلين الوصول اليهايوفرها هذا السجل

  :وفرها السجل التجاريينوع المعلومات التي : الفقرة الاولى 

 تعريـــف الـــسجل التجـــاري علـــى انـــه فهـــرس رســـمي يهـــدف الـــى يمكـــن 

لتجاريــة  و وضــعها رهــن اتجميــع المعلومــات عــن التجــار  و الــشركات 

و هـو يقـوم بـذلك مـن خـلال مجموعـة مـن المراحـل منـذ ، اشارة العمـوم 

  .القانونية  الاولى مرورا بالتسجيلات التعديلية فالايداعات لالتسجي

ــــشركة      ــــى البيانــــات العامــــة حــــول هويــــة التــــاجر او ال فبالاضــــافة ال

بالنــــــسبة التجاريــــــة و النــــــشاط التجــــــاري الممــــــارس و هويــــــة المــــــسيرين 

فـان ،  المعنوية و التي يتعين تضمينها بالتصريح بالتسجيل للأشخاص

أي تغيير في هذه البيانات يجب ان يكون موضوع تقييـد تعـديلي داخـل 

اجـــل شـــهر مـــن تـــاريخ  التـــصرف او الواقعـــة  الموجبـــة للتعـــديل  طبقـــا 

و ذلــك حتــى تكــون  مــن مدونــة التجــارة 75 مــن المــادة 4لاحكــام الفقــرة 

طابقــة للواقــع  بــل و  التجــاري صــحيحة و مومــات الــواردة بالــسجلالمعل

اءات زجرية في حالة التصريح ببيـان  غيـر صـحيح او حدد المشرع جز

عــــدم تــــسجيل التعــــديلات الالزمــــة فــــي حالــــة حــــصول أي تغييــــر فــــي 

  .البيانات الاساسية للتاجر او للشركة التجارية 

ـــى  ـــشفافية عل ـــه و لاضـــفاء ال ـــسيير  و مـــن جهـــة اخـــرى فان ـــشركات ت ال

 الـزم المـشرع هـذه الاخيـرة  بايـداع قوائمهـا التجارية و وضعيتها المالية 

التركيبية  بكتابة الـضبط المحكمـة التـابع لهـا المقـر الاجتمـاعي للـشركة 
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و هـــــذا الالـــــزام يخـــــص جميـــــع الـــــشركات التجاريـــــة الملزمـــــة بالتـــــسجيل 

دي التــي لــم بالــسجل التجــاري باســتثناء المجموعــات ذات النفــع الاقتــصا

ــتم.يلــزم  القــانون المــنظم لهــا اصــحابها بالقيــام بهــذا الايــداع    عــادة و ي

ارفـاق ايــداع القــوائم التركيببيـة بمحــضر الجمعيــة العامـة  التــي صــادقت 

على الحسابات السنوية و يجب ان يقع هذا الايداع داخل اجـل ثلاثـين 

رتــب المــشرع و قــد ، يومــا مــن تــاريخ انعقــاد الجمعيــة العامــة المــذكورة 

جــزاء قانونيــا علــى عــدم احتــرام هــذا الاجــراء مــن خــلال تطبيــق غرامــات 

درهـم 400000درهـم الـى غايـة 40000حددها المـشرع فـي مبلـغ مدنية 

 مـن القـانون المـنظم لهـذا النـوع 386بالنسبة لشركات المساهمة المادة  

درهم بالنـسبة لبـاقي انـواع 50000 الى 10000من الشركات و ما بين 

ـــة ،  5/96 مـــن القـــانون رقـــم 108 الفـــصل شركاتالـــ كمـــا انـــه و لحماي

الــدائنين اوجــب المــشرع علــى المــسجلين بالــسجل التجــاري ايــداع العقــود 

الواردة على الاصل التجاري من بيع و رهن و تقيدمه حصة في شركة 

ل التجـــاري جسبالـــ، تـــسيير الحـــر المبرمـــة بخـــصوصه و كـــذلك عقـــود ال

  .داخل اجل معين 

  .السجل التجاري  كيفية اطلاع الاغيار  على :  الثانيةالفقرة

ــد البيانــات و المعلومــات التــي يجــب ان يوفرهــا  لــسجل التجــاري ا   ان تحدي

بالنسبة لكل تاجر او شركة تجارية وحده لايكفي لتحقيق مبدأ الشفافية بل لا 

و ، تحديــد طريقــة اطــلاع الاغيــار و المهتمــين علــى هــذه المعلومــات بـد مــن 

-906 مــن المرسـوم رقــم 17 نظـم المــشرع هـذه العمليــة مـن خــلال المـادة قـد

 لتطبيـق 1997 ينـاير 18 الموافـق ل 1471 رمـضان 9 الصادر في 96-2

الباب الثاني المتعلق بالسجل التجـاري  بالقـسم لرابـع  مـن الكتـاب الاول مـن 

 مدونة التجارة بحيث حدد  نماذج النسخ  و المستخرجات و الشهادات  التي
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و ميــزت بــين الــشواهد التــي ، يجــوز تــسليمها  الــى كــل شــخص يعنيــه الامــر 

تــسلمها مــصلحة الــسجل التجــاري المركــزي و بــين تلــك التــي تــسلمها مــصالح 

الـــى الـــتحملات المقيـــدة  فـــي الـــسجل التجـــاري و ، الـــسجل التجـــاري المحلـــي 

  اكثـر  الـشواهد اهميـة مـن7يعتبـر النمـوذج و للمقاولة  من رهون و حجـوز 

بين الـشواهد المطلوبـة  و هـو وثيقـة رسـمية  يـشهد فيهـا  كاتـب الـضبط بـان 

ـــسخة  او  ـــسجل التجـــاري  و تتـــضمن هـــذه الن ـــت مـــسجلة  بال ـــة  مازال المقاول

ـــي الـــسجلين  المـــستخرج معلومـــات اساســـية  عـــن المقاولـــة كـــرقم  تـــسجيلها ف

التحليلـــــــي و الترتيبـــــــي  و التـــــــسمية  الاجتماعيـــــــة  و الـــــــشكل القـــــــانوني  و 

الرأســمال  و العنــوان و المقــر الاجتمــاعي و تــاريخ الانــشاء و المــدة و هويــة 

 الــى الرهــون المــسيرين بالنــسبة للأشــخاص المعنويــة  كمــا تــشير هــذه الوثيقــة

الا انــه و بــالنظر الــى مــا ســبق . قــضائيةالحكــام لاو االمــسجلة و الحجــوزات 

اننا نرى انه يجب بيانه عند طرحنا لاشكالية المساكنة و الترخيص الاداري ف

اضــافة بيــان او ملحوظــة الــى هــذه الــشواهد تفيــد ان الــشركة تــستفيد فقــط مــن 

عقـــد مـــساكنة مؤقتـــة و ان العنـــوان الـــوارد بالـــشهادة لـــيس عنوانـــا قـــارا او ان 

نــشاطها المقاولــة لازالــت لــم تحــصل علــى الرخــصة الاداريــة اللازمــة لمزاولــة 

و ،  علـــى الادلاء بالرخـــصة و ان تـــسجيلها بـــصفة نهائيـــة متوقـــفالتجـــاري 

 تؤدي هذه الشهادة مهمتهـا علـى احـسن وجـه و ان تعكـس حقيقـة ذلك حتى 

ـــــة المـــــسجلة  و هـــــو مـــــا دأب عليـــــه قـــــسم الـــــسجل التجـــــاري وضـــــعية المقاول

  .بالمحكمة التجارية بمراكش

كما تجدر الاشارة الى انه يجوز لكل شخص الاطلاع بمقر السجل التجاري 

ل ملف المقاولة  و سحب نسخ من هـذه الوثـائق بنـاء على الوثائق التي تشك

الـــضبط علـــى طلـــب مكتـــوب يبـــين هويـــة طالـــب الاجـــراء و يقـــدم الـــى كاتـــب 

كمــا انــه و تيــسيرا لعمليــة اطــلاع الاغيــار . المكلــف بمــسك الــسجل التجــاري 



 15

على الوضعية الماليـة للـشركة اجـاز المـشرع الاطـلاع بمقـر الـسجل التجـاري 

الا ان هـــذا الاجـــراء يحمـــل مـــن ، ات المـــسجلة يـــة للـــشركعلـــى القـــوائم التركيب

التعقيدات ما يثني العديدين من اللجوء اليه بحيث يتعين عليهم الانتقال الـى 

مقــر المحكمــة و الإطــلاع علــى القــوائم التركيبيــة و البحــث ضــمن مجموعــة 

و فـي هـذا الـصدد نـرى انـه ، من الارقـام علـى المعلومـة التـي يـسعى وراءهـا 

ن ادلاء الــشركات فقــط بوثيقــة تلخــص اهــم الارقــام الــواردة بالبيانــات بالامكــا

الختامية من قبيل رأسمال الشركة و هل تم تحريره بالكامل ام تم تحرير جزء 

ـــه فقـــط  ـــسنة الماليـــة و قـــرار الجمعيـــة العامـــة  من و كـــذا النتيجـــة الـــصافية لل

هـذه و ان يستحدث مستخرج مـن الـسجل التجـاري ب، بخصوص هذه النتيجة 

  . لكل من يطلبها المعلومات

و فــي الاخيــر لابــد مـــن التــذكير بــان الموقـــع الالكترونــي للمحكمــة التجاريـــة 

بمراكش يقدم خـدمات كبيـرة فـي هـذا المجـال تـسمح بـالاطلاع عـن بعـد علـى 

جميــع المعلومــات المتعلقــة بالمقــاولات المــسجلة بالــسجل التجــاري مــن خــلال 

ولـة او شـعارها  كمـا ان الموقـع الالكترونـي جـاري او اسـم المقارقم السجل الت

لمغربــــي للملكيــــة التجاريــــة و الــــصناعية المكلــــف بمــــسك  الــــسجل اللمكتــــب 

التجـــاري المركـــزي يـــوفر هـــو الاخـــر العديـــد مـــن المعلومـــات حـــول الـــشركات 

التجاريـــــة و يمكـــــن ايـــــضا مـــــن الاطـــــلاع علـــــى قوائمهـــــا التركيبيـــــة للـــــسنوات 

  .الماضية 

ــــا ان تبــــسيط اجــــراءات انــــشاء   مــــن خــــلال مــــا ســــبق توضــــ ــــين جلي يحه يتب

المقاولات ليس رهينـا فقـط بتحـديث المنظومـة القانونيـة المطبقـة علـى الـسجل 

التجاري و قانون الشركات و انما لابـد مـن تحـسيس بـاقي الادارات المتدخلـة 

ـــة   ـــسرعة فـــي هـــذه العملي ـــشاء المقـــاولات مـــن اهميـــة عنـــصر ال فـــي مـــسيرة ان

نـك الـدولي  التـي يـصدرها البDoing Buisnessرير فيكفـي الرجـوع الـى تقـا
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 دولـــة بخـــصوص جـــودة منـــاخ 183 لاكثـــر مـــن كـــل ســـنة و تتـــضمن ترتيبـــا

الاستثمار بها للتأكد من ان اهم مؤشر تعتمده هده المؤسسة الدولية في هذا 

و ، التــصنيف هــو ســرعة انــشاء المقــاولات و عــدد الاجــراءات اللازمــة لــذلك 

 و الـذي جـاء 2012المغرب في اخر تقرير عن سـنة انه بالنظر الى ترتيب 

 دولـة فـان الـسلطات المعنيـة مـدعوة قبـل اي 183 مـن اصـل 97في المرتبـة 

كمــا ان هــذا ، وقــت مــضى لبــذل المزيــد مــن المجهــودات  فــي هــذا الميــدان 

ـــى شـــفافية المعـــاملات  ـــي يعتمـــدها عل ـــين المؤشـــرات الت ـــر يركـــز مـــن ب التقري

ير معلومة صـحيحة و تـسهيل عمليـة  الوصـول التجارية و الذي يقتضي توف

اليها و ذلك عن طريق تعميم المعلوميـات و اغنـاء المواقـع الالكترونيـة التـي 

  .تقدم هذه الخدمات و مراقبتها 


